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المقدمة
 الح		ديث ع		ن العلق		ة بي		ن ف		رد ودول		ة، ف		ي الع		راق، وم		ن ث�		م البح		ث� ع		ن
 حلق				ة! الوص				ل3 بينهم				ا المتمثل				ة بالمواطن				ة. ي,ب				د�و ان				ه ح				ديثا) ين				درج� ف				ي خان				ة!
 الموضوعات التي ت�ط		رح مج		ازا)  ض		من إش	كاليات التح		ول ال	ديمقراطي ف	ي الع		راق

، بوص		فها مؤسس		ة متعالي		ة ع		ن2003بعد   ، إذ ل الدولة موجودةK على ارض! الواق		ع!
 التناقض		ات! الجتماعي		ة وت,حت,ك�		ر� العن		ف المنظ		م – كم		ا ي�عرفه		ا م		اكس في		بر-. ول
د,ه� حاض		را) ض		من مف		ردات الخط		اب السياس		ي العراق		ي، إذ ت		م اس		تبداله�  الف		رد ن,ج!		

بالحديث عن مكونات3 رعوية3 طائفية3، أثنية3، وعرقية3، وليس عن مواطن3 ومواطنية3.
 فالدول		ة ال		تي يف		ترض أن تنه		ض ب		دور ته		ذيب س		لوك الجماع		ات وترش		يد
 وض			بط انفلت			ه ال			ذيينجم عن			ه ع			دوان عل			ى الخري			ن، ل ت			زال بعي			دة ع			ن الواق			ع
 العراقي، أم		ا بالنس	بة إل	ى المجتم		ع ف	المفترض، أيض	ا، ألي,كت,س�		ب ص		فة) تنظيمي	ة)إل
 بوجود! الدولة, ولتكون هناك منظوم		ة م		ن الحق		وق والواجب		ات إل باقتران!ه		ا بالدول	ة،
 وفي ضوء ذلك إننا نجانب� الصواب إذا اعتبرن		ا م		ا ه		و موج		ود ف	ي الع	راق "دول	ة"،
 بل هو كيان سياسي لم ينضج بعد ولم يرتقي إلى مستوى الدولة، وهو في أدق!تعبير
 "مشروع دولة لم يكتمل بعد!" وعلى مايبدو أن المواطنة كواقع سياس		ي-اجتم		اعي
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 ل تتج	اوز المطروح		ات النظري	ة المفترض		ة والخطاب	ات السياس	ية الدعائي	ة، فه	ي ل	م
 ت�رس,		خo بع		د ف		ي عق		ل! ص		ان�ع الق,		رار! السياس		ي العراق		ي عل		ى أساس		أنها ت�مث		ل العلق		ة

السليمة مابين الدولة والفرد.
وفي ضوء ذلك ن�حاول أن نبحث في الشكاليات التية:

 ه,لo لدينا دولةK بما تحمله هذه الكلمة م		ن معن		ى ؟ وه		ل الف	راد فيه		ا م		واطنين.1
أم ر,ع,اoيا؟

 ه			ل يمك			ن للتح			ول ال			ديمقراطي أن يول			د انتم			اء) بالمواطن			ة ؟ أو عل			ى ابس			ط.2
الفروض أن تكون من ضمن أولياته خلق ذلك النتماء ؟

ك		ن م!		نo خلل!ه		ا تنمي		ة المواطن		ة ل		دى مجموع			ة م		ن.3 oتي ي�م		ارات ال		اهي الخي		م 
 الفراد ل يجمعهم سوى أركان كيان سياس		ي (الش		عب- القلي		م-الس		لطة)م		ن

دون! انتماء بالمواطنة.
 أن أوراق البحث تحاول الجابة عن هذه الس		ئلة م		ن خلل الف		تراض
 إن مفهوم المواطنة يتطلب وجود دولة وليس كيان سياس	ي يتع	ثر ف	ي طري		ق! التح		ول
 إل		ى دول				ة3،هذا م		ن ج		انب، وم		ن ج		انب آخ		رإذا ك		انت مف		اهيم� المواطن		ة, والوطني		ة,
 يش		وبهما اللتب	اس ف		ي ب	�نoي		ة ال		وعي السياس		يo الع!ر,اق,		ي، بالض		افةإلى إنهم	ا ل	م يكون		ا
 بع		د واقع		ا) معاش		ا) ف		ي تاري		خ الع		راق السياس		ي، فم		ن غي		ر الممك		ن لعملي		ة التح		ول
 ال		ديمقراطي ال		تي يم		ر ب!ه		ا الع		راق أن تنه		ض بالمواطن		ةقبل أن تعم		ل عل		ى تش		كيل

دولة مؤسسات دستورية.
 وللتحق				ق م				ن ص				حة الف			تراض يعتم			د البح				ث عل			ى منه				ج التحلي			ل
 التاريخي لبحث تاريخية العلقة بين الدولة والمواطن ف	ي الكي	ان السياس		ي العراق	ي

 ، وم		ن ث	م اعتم		اد ه		ذا المنه		ج ف		ي دراس		ة عملي		ة اع		ادة2003وتطوره		ا لغاي		ة ع		ام 
.2003بناء الدولة في العراق بعد 
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 البح				ث يب				دأ بدراس				ة طبيع				ة العلق				ة بي				ن الكي				ان السياس				ي العراق				ي
ت	,لoه� م,فoه�وم! المواطنة. ثم سنحاول البح	ث ع	ن إمكاني	ة! تنمي	ة! oوالمجال الذي كان ي,ح 
 م!ف!اه!يم! المواطنة! ،في حال! وجودها أصل)، ض		من عملي		ة التغيي	ر ال		تي ح		دثت لنظ		ام

 .وأخيرا س		نبحث ف		ي2003الحكم بالنتقال من الستبداد إلى الديمقراطية عقب 
 الج	راءات التنفيذي		ة والتش		ريعية ال	تي بإمكانه		ا ان تس		هم ف		ي إع		ادة تش		كيل جدي		د

لم,فoه�وم! المواطنة,.
أول. إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق

، مشاكل التنمية ت,م!ع� في النظام! السياسي العراقي،م�نoذ ت,ش,كله� إلى اليوم! oت,ج 
 السياسية لنظمة العالم الث		الث،التي لخص		ها "لوس	يان ب	اي" ف	ي أزم		ات ت	واجه بن	اء

)1(الدولة الجديدة في تلك النظمة،وهي :

أزمة� الهوية ..1
أزمة� الشرعية..2
أزمة� التغلغل:تغلل الدولة في إرساء! المؤسسات الدارية والخدمية..3
 أزمة� المساهمة :وذلك في العمل على إشعار! المواطنين ب		ان له		م دور) ف		ي.4

يoث�			أنهم يش			تركون ف			ي تقري			ر أم			ورهم بواس			طة آلي			ات!  النظ			ام! السياس			ي ب!ح!
المشاركة السياسية.

 أزمة� التوزيع :وتعني إن الثروات الوطنية يجب إن تساهم ف		ي رف		ع مس		توى.5
 المواطنين وتشعرهم بأن الثروة لتعود لقسم أو ج		زء م		ن المجتم		ع و إنم		ا

الكل له حصة حسب عمله وجهده المبذول.
ي,اس			يo العراق			ي م�نo			ذ, ت,ش,			ك!لoه� ف			ي ع			ام ذ!ه! الزم			اoت! ر,اف	,ق,			ت, النظ			ام, الس!  ه,			

 ، ولزال		ت مس		تمرة إل		ى2003 إلى حين سقوط نظام الحكم ف		ي 1920
 الي			وم. حي			ث بق			ي الع			راق كم			ا وص			فه المل			ك فيص			ل الول (لي			س هن			اك
 ش					عب عراق					ي، ب					ل كتل					ة متن					افرة م					ن البشر،مج									ردة م					ن اي فك					رة
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 وطنية،غارقة في الخرافة والجهل،وتفتقر إلى أي رابطة مشتركة، ميال		ة إل		ى

.)2(الفوضى،مستعدة أبدا للتمرد على أي حكومة مهما كانت)
 و,م!نo هنا نجد سؤال) يطرح نفسه: ماذا عملت الحكومات العراقي		ة المتعاقب		ة لتغيي		ر
ها ق!يo		م� الت	,ن,		اoح�ر! والتن		افر! بي		ن  ه		ذه الحقيق		ة ؟ لش		يء ب		ل زادت الطي		ن ب	,لo		ه, بترس		يخ!
 طوائف المجتمع العراقي والق,ط!يoع!ة! بين الدولة والمجتم		ع. فالدول		ة تنه		ل شخص		يتها
ل, ع		ن الرواب		ط! العص		بية الحاكم		ة للمجتم		ع الهل		ي ف,ص!		 o	,ن	ي oم		ي ل,		اع! سياس		ن اجتم		م 
 وبمق		دار م		ا يش		كل المجتم		ع الهل		ي العص		بي قاعه		ا الجتم		اعي ومخ		زن علقاته		ا
 ومادة التوازنات داخلها وبين الق		وى المؤلف		ة له			ا،يمثل كابح		ا) أم		ام تطوره		ا الط	بيعي
 نحو الصيرورة دولة، أي� كيانا) سياسيا) متعاليا) على انقس		امات المجتم		ع عل		ى النح		و
 الذي تك		ون علي		ه أي دول		ة. وليس		ت الدول		ة الطائفي		ة أو الدول		ة العش		ائرية – مثل)-
 سوى الدولة التي تكون متلون		ة بل	ون قاع	دتها العص		بية الهلي	ة. لك		ن المش		كلة،في
 حالتن		ا العربي		ة وض		منها العراقي		ة، إنه		ا ل تتل		ون بل		ون ذل		ك الق		اع العص		بوي ال		ذي
ا ه	ي تنه		ض- أيض		ا- بوظيف		ة! تص		نيع,ه� م		ن جدي	د!! والنتيج		ة  يؤسسها فحسب، وإنم�		

-1968 فنظ		ام حك		م البع		ث()3(إنه		ا بالنهاي		ة! ل يمك		ن له		ا أن تنت		ج دول		ة مواطن		ة.
ل�ح, لدول		ة!2003 		oا ت,ص		ف� بكون!ه		ائرية، تتص		ة وعش		لطة, عائلي		ة) س		ك!يل� بني oحاول ت,ش ( 

م عل	ى حق	وق! المواطن	ة تح	ت غط	اء إي	ديولوجيا ش	مولية. oو	ة3 ت,ق	ا ل لدول	ى)4(رعاي	وعل 
 ذلك كان الشعور بالمواطنة والولء للدولة الوطنية-منذ بداية تاريخ تش		كيل الدول		ة
 العراقي		ة- ي		واجه تح		ديات م		ن ش		تى ال		ولءات الجتماعي		ة- الثقافي		ة، واليدلوجي		ة
 السياسية التي تق		وم عل	ى أس	س دون- وطني	ة تخ	ص المدين	ة أو القبيل	ة أو العش		يرة

)5(أو الطائفة أو القومية.

المواطنة ومشكلة الزدواجية في الولء..1
 بما اننا نعيش في كيان سياسي لم يرتقي بع	د ال	ى مس		توى الدول	ة س	يكون
 ولئن			ا مق			دم ال			ى الس			لطة السياس			ية، انطلق			ا) م			ن التخب			ط الش			كالي بي			ن الدول			ة
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 والس			لطة، وم			ن ث			م نحم			ل مفه			وم الدول			ة اخط			اء الس			لطة السياس			ية.الدول			ة كي			ان
 مؤسس		اتي ث	ابت يمث	ل الك	ل ف	ي نص		اب تم	ثيلي مج	رد ومحاي		د ،وه	ي تط		ابق الم		ة
 وتع			بر ع			ن كيانه			ا السياس			ي والجتم			اعي.ف			ي حي			ن تك			ون الس			لطة مح			ط منافس			ة
 سياسية بين الجماعات والح	زاب: تت		داولها وتغيي	ر نخبه	ا وسياس	اتها.بينم	ا تس	تمر

 إنه		ا دول		ة)6(الدول		ة للجمي		ع ويس		تمر الجمي		ع له		ا.ه		ذه ه		ي حقيق		ة الدول		ة الحديث		ة.
 المؤسس				ات،وليست مؤسس		ات فق		ط، إنه		ا قب		ل ذل		ك نم		ط م		ن التفكي		ر والذهني		ة
 المؤسس		اتية ال		تي تض		ع ح		دا فاص		ل بي		ن م		ا ه		و مؤسس		اتي وم		ا ه		و شخص		ي، وه		ي
 أيض		ا تج		ل للمجتمع		ات ال		تي اس		توعبت الحداث		ة وتج		اوزت هيمن		ة الط		ر م		ا قب		ل
 الحديث				ة مث				ل العائل				ة والعش				يرة والطائف				ة والع				رق. المجتمع					ات المتقدم					ة ه				ي
 مجتمع		ات تحكمه		ا المؤسس		ات، ليس		ت هن		اك عش		وائيات متحكم		ة، فك		ل ش		يء
 منش			د ال			ى اط			ر تنظيمي			ة تق			وم ف			ي الس			اس عل			ى المص			لحة والعقلني			ة والكف			اءة
 والقدرة على المنافسة، هنالك تن	افس ف		ي ك	ل الحق		ول والمج		الت، والق		در عل	ى
 النج			اح ه			و ال			ذي يمكن			ه أن يتج			اوز انغلق			ات التفكي			ر التقلي			دي ويتص			الح م			ع
 التطور والذهني		ة الخلق		ة ال	تي أنتج	ت للبش	رية ك	ل م	ا أنتجت		ه م		ن تط	ور ك	ان عص	يا

)7(على التصور.

 هذا الخلط نج		د انعكاس		اته ف	ي طبيع		ة حك	م النظم		ة السياس		ية المتعاقب		ة
 ف		ي الع		راق اذ تتجس		د ف		ي س		لطات طائفي		ة، ومناطقي		ة، وعش		ائرية، وعائلي			ة،واخيرا)

فردية. في بلد ل يمتلك وحدة مجتمعية . فكيف له ان يعرف مفهوم المواطنة!
 ان مفه			وم الدول			ة، ال			ذي يك			ون الط			ار الع			ام ال			ذي يش			تغل في			ه مفه			وم

 يوض		ح "هيج		ل" الت		داخل بي		نالمواطنة، يقوم على اساس فكرتي الحق والواجب، و
 فكرت		ي الح		ق وال		واجب ف		ي فلس		فة الدول				ة،بقوله: (كي		ف م		ا ك		انت الطريق		ة ال		تي
 يحقق به	ا الف	رد واجب	ه ف	انه لب		د ف	ي ال	وقت نفس		ه ان يج	د فيه	ا منفعت		ه، وان يبل	غ
 بواس		طتها اش		باعه ومص		لحته الشخص		ية، فل ب		د ان ينش		أ ح		ق – م		ن خلل وض		ع
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 ..الف				رد ف			ي الدول				ة- تتح				ول بواس				طته الش				ؤون العام				ة لتص				بح ش				ؤونه الخاص				ة

 وبمق		دار م		ا يحق		ق (الف		رد) واجب		اته تحقيق		ا) ك		امل) بانج		ازه للمه		ام والخ		دمات ال		تي
 تتطلبها الدولة، فان وجوده يتدعم ويبقى، اما اذا ما اخذ الواجب على نح		و مج		رد
 ف			ان المص			لحة العام			ة س			وف تعتم			د عل			ى اتم			ام المه			ام والخ			دمات ال			تي تنتزعه			ا

 ، والم�خ,طط التي يوضح العلقة بين منظوم	ة الحق	وق)8()بوصفها واجبات فحسب
)9(والواجبات وانعكاسها على العلقة بين المواطن والدولة:

 في "دولت!نا" ل,مo ن,لم,س أ,يo ش,	يء فيه	ا م,		نo فك	رة! الح	ق، ب	ل ك	ل م	ا وج	دناه�
أن فتحنا أعي!ي	�ن�ا في أوطاننا على فكرة! الواجب! وحتى المؤسسات التي يف		ترض  منذ,
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 انها تحقق فكرة الحق هدفها الساس ترسيخ مفاهيم الواجب تجاه ال		وطن.وحقيق		ة

المر هو الواجب تجاه شخصية الحاكم مؤسساته.                   
ن هناك للفرد أي دور، وهو الر,ك!ي!ز,ة الرئيس		ة ف	ي oبالضافة إلى ذلك! ل ي,كو 
 الدولة! الحديثة,، لنه� ل يعامل على أساس! فرديت!ه بل ي�عامل ضمن مفهوم! الجماعة.
 ف		الفرد ل يكتس		ب أهميت		ه! إل بانتم		ائه! إل		ى جماع		ة3 . وتل		ك ه		ي مش		كلة
 العق		ل العرب		ي ال		ذيo ينع,ك!		س� ف		ي خطابن		ا السياس		ي المليء بالتناقض				ات،حيث ف		ي
 ال			وقت! ال			ذي نتح			دث� في			ه باس			م! الجماع			ة! فه			و ف		ي حقيق			ة! الم		ر! خط			اب ف		ردي
 مص		لحي ف		ي أض		يق ح		دوده. عل		ى عك		س منظوم		ة ال		وعي الغرب		ي ال		ذي ينطل		ق م		ن
 الف			رد وبالنتيج				ة تحقي			ق� مص			لحة� الف			رد ه			ي ال			تي تحق				ق� مص				لحة� الجماع			ة،لن

  م,		نo هن	ا تنطل	ق� أه	م! س		مات!مصلحت�ها بالساس! تتكون� من تحقي	ق! مص		الح! الف	راد.
 الدولة� الحديثة إذ (أنها ل تعترف في تشريعات!ها إل بالفراد بوصف!هم متس		اوين أم		ام
 الق			انون، أي ل تع			ترف بانتم			اءاتهم إل			ى جماع			ات ملي			ه أو أثني			ة أو طائفي			ة أو م			ا

)10(شاكل من انتماءات أخرى تنال من معنى المواطنة ومن معنى الولء للدولة).

 إذن المواطنة, ت	,ف,ت,ر!ض� مادت,ه		ا الم	واطنين ولي		س الرعاي	ا.وه		ؤلء ليس		وا ش	يئا)
 آخر غير, أفراد أحرار متساوين أمام القانون في حقوق!هم السياسية لنه		م متك		افئون
 ف		ي أداء! م		ا عليه		م م,		نo واجب		ات للدول		ة (دف		ع الض		رائب، أداء الخدم		ة العس		كرية،
oض		هم البع		ن بعض,		دين: الول بي		ه العق		ي ب		ا يقض		ك م		التضحية عند الضرورة...) ذل 
هم الدول			ة للقي			ام عل			ى أمره			م وت			امين الخ			دمات والحماي			ة للمجتم			ع  عل			ى تفويض,			
 .وذل		ك عين	ه م	ا يقض	ي ب	ه التعاق	د الث	اني بينه	م وبي	ن الدول	ة- والدس	تور ص		يغة م		ن

. )11(صيغه!- على التوزيع! المتوازن بين الحقوق! والواجبات!

المواطنة ومشكلة الدولة الريعية.2
 إن إش			كالية العلق			ة بي			ن الدول			ة, والمواطن			ة, ت			برز� م			ن خلل القتص			اد
 السياسي لي دولة .حي	ث ل ن	ذيع س	را) ب	القول إن الدول		ة ال	تي تعتم	د ف	ي موارد!ه		ا
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 عل			ى النف			ط! تك			ون، ف			ي الغ			الب، دول			ة منتج			ة! لحكوم			ات3 اس			تبدادية . لكون!ه			ا ل
ها  تعتم	د عل	ى الش		عب! ف	ي ت	وفي!ر أه		م موارد!ه		ا (الض	رائب) وذل	ك لنه		ا تم		ول� نفس!		
م حاجت!ه		ا إل		ى oد		ي ع,		واطنين تعن		رائب الم	ى ض	ا إل		دم حاجت!ه		من عائدات! النفط. وع 
 دعم3 لقراراتها أو البحث عن الشرعية. أن لعنة الموارد تقوض الحكم الصالح،كما
 تقوض الديمقراطية. فالنفط يطلق ت		دفقات ك	برى م		ن العمل	ة الص	عبة، وتص		بح ه	ذه
 التدفقات هي الساس لبناء ش		بكات المحاس		يب والتب		اع ال	تي تس		اند الديكتاتوري		ة
 والحك			م الف			ردي. وهن			اك خاص			ية ثاني			ة وه			ي ان القتص			اديات النفطي			ة، أو تل			ك
 المعتم			دة عل			ى المع			ادن، تن			زع إل			ى أنف			اق نس			بة ك			برى م			ن النات			ج المحل			ي عل			ى
 المش		تريات العس		كرية.وأخي		را ف		ان ه		ذه القتص		ادات النفطي		ة والمعدني		ة ق		د تك		ون

)12(أكثر تعرضا) للنزاع والحرب الهلية.

 إن ال			ثروة النفطي			ة ت			دفع إل			ى "تحري			ر" الدول			ة والنظ			ام السياس			ي م			ن
 المجتمع وآليات المراقب		ة والمحاس		بة، وتس		مح ه		ذه ال	ثروة بتموي		ل آل		ة قم	ع ك	بيرة
 عل				ى ش			كل جي			وش ج			رارة وأجه			زة أمني				ة متش				عبة ه				دفها دع				م و إدام				ة النظ				ام
 السياسي على حساب جميع الهداف الخرى..وفي حال غياب آلي		ات الش		راف
 تت				اح إمكاني				ة إفلت الدول				ة م				ن رقاب				ة المجتم				ع عل				ى تص				رفها ب				الثروة وس				وء
 اس		تخدامها لتل		ك ال	ثروة م		ن اج	ل تلبي		ة حاج		ات ق		د ل تتع		دى إدام		ة ودع		م النظ		ام

)13(الحاكم.

 ليس هناك أوضح من التجربة التي مر بها العراق على مدى ف		ترة حك		م
 النظام ألصدامي في تفسير طبيعة العلقة التي يمكن إن تقوم بين الدولة والمجتمع
 حي			ن تمتل			ك الدول			ة وتتص			رف بجمي			ع مص			ادر ال			ثروة، و بض			منها اك			بر مص			در
 ليرادات القتصاد. وليس هناك أوضح من تجربة العراق في إظهار الم		دى المري		ع
 ال			ذي يمك			ن إن ت			ذهب الدول			ة إلي			ه نح			و س			وء اس			تخدام ه			ذه ال			ثروة وتبدي			دها.
 وبطبيعة الحال فان للتجربة العراقية الكثير من الخصوصية التي جعلت منها نسخة
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 في غاية التطرف بق	در م		ا تعل	ق الم	ر بالعلق		ة بي		ن الدول	ة والمجتم		ع،ونعني ب	ذلك

 إل إنها مثلت،م		ن ج		انب آخ			ر،نموذجا) مهم		ا)) 14(احتكار الدولة للثروة الجتماعية.
 وف		ي غاي		ة الوض		وح للعدي		د م		ن الدراس		ات والبح		اث الج		ديرة بالهتم		ام ح		ول م		ا
 اص		طلح عل		ى تس		ميته م		ن قب		ل البع		ض ب	(لعن		ة الم		وارد)،أي عن		دما تتح		ول ال		ثروة
 الطبيع					ة إل					ى عام					ل أساس					ي ف					ي تش					ويه القتص					اد ونم					و واستش					راء النظم					ة

  وك	ان ت	أثير ه	ذا النظ		ام ألريع		ي م		دمرا) لي إمكاني	ة لنش		وء أو تط	ور)15(الستبدادية.
 حكوم			ة تمثيلي			ة. إذ اتخ			ذت الدول					ة،التي ك			ان يس			يطر عليه			ا ح			زب البع			ث، دور
 "ال						رازق" أو "ال						واهب" العط						وف بالنس						بة إل						ى الغالبي						ة الك						برى م						ن الفئات

)16(الجتماعية.

 ف			ي ض			وء م			ا تق			دم نج			د ان الدول			ة الريعي			ة ل يمكنه			ا أن تنت			ج دول			ة
 مواطن		ة ،لن إح		دى حلق			ات التواص		ل بي		ن الحكوم			ة والش			عب (حلق			ة القتص		اد)
 تك		ون مفق		ودة. إذ الدول		ة ه		ي الواهب		ة لنه		ا تتحك		م بالقتص		اد م		ن خلل إدارته		ا
 للموارد النفطية.ومن ثم عدم وجود الشعور من قبل المواطنين بأنهم ش		ركاء م		ؤثرين
 وف		اعلين ف		ي دولته				م،بل ه		م تب		ع متلقي		ن س		لبيين. وبالنتيج		ة أي ش		عور بالمواطن		ة
 يمك	ن ان تخلق		ه دول		ة ريعي	ة. ف	ي حي	ن إن فلس		فة نظ		ام الض	رائب ق	ادرة عل	ى خل	ق
 تواص		ل م		ابين الدول		ة والف	راد. حي		ث أن العلق		ة بي		ن الدول		ة والمجتم		ع ف		ي الدول		ة
 الريعية هي علق		ة أفقي		ة تنازلي		ة تب	دأ م		ن إل عل	ى وتنته	ي بالس	فل. ف		ي حي		ن تك		ون
 ه			ذه العلق				ة ف			ي الدول			ة غي			ر الريعي			ة علق			ة أفقي			ة تص			اعدية تب			دأ م			ن الس			فل
 (المجتم		ع) وتنته		ي ب		العلى (الدول		ة) . ل		ذلك نج		د المس		ؤولية عالي		ة ل		دى ص		انع
 القرار السياس		ي ف	ي ال		دول الغربي		ة، وض		عيفة – إن ل	م تك		ن معدوم		ة – ل		دى ص		ناع
 الق			رار ف			ي دولن			ا! خلص			ة الق			ول الدول			ة وم			ن خلل ادائه			ا وظيفته			ا ف			ي تق			ديم
 الخ		دمات والم		ن مقاب		ل الض		ريبة وال		ولء واح		ترام قراراته		ا تك		ون ق		ادرة عل		ى تنمي		ة
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 مفه		وم المواطن		ة. ام		ا دول		ة تتحك		م ف		ي الم		وارد وتنفقه		ا حس		ب مقتض		يات ال		ولء

والمصلحة لحكامها ، كيف لها ان ل تنتج قطيعة بين الدولة والمجتمع ؟  
 ومم		ا تج		در الش		ارةإليه، إن مفه		وم المواطن		ة ل يمكن		ه إن ينم		و إل ف		ي
 ظل العلق		ات الجتماعي		ة والسياس		ية المدني		ة وتل		ك العلق		ات ه		ي ابع		د الوص		اف
 ع		ن واق		ع مجتمعن		ا العراق		ي، ف		الروابط المجتمعي		ة ه		ي رواب		ط غي		ر مدني		ة ب		ل ه		ي

 فالنظام الجتماعي الذي ك		ان س		ائدا)روابط ماقبل المدنية أو قبل الجتماع السياسي
 ف		ي النص		ف الول م		ن الق		رن العش		رين م		ن تاري		خ الع		راق ه		و المجتم		ع الزراع		ي،
 والجماعات الزراعية هي كيان		ات اجتماعي		ة - اقتص		ادية - عس		كرية مكتفي		ة ذاتي		ا،
 وتنظيماتها الداخلية مستقلة مث	ل القب		ائل والعش		ائر، ال	تي تش		كل وح		دة قائم		ة عل		ى
 روابط ال	دم، أو الحي		اء المنظم		ة ف	ي كي	ان مغل		ق كالمهن		ة ، أو الم		ذهب، أو ال	دين
 أو الجماع			ة القرابي			ة المه			اجرة م			ن الري			اف، ان علق			ة الدول			ة به			ذه الجماع			ات
 يتمث		ل ف		ي تغ		ذي المرك		ز عل		ى حال		ة م		ن الح		تراب ال		دائم للجماع		ات وانش		طارها

)17(وتشظيها المستديم.

 وعليه ف		ان تل		ك الرواب	ط والعلق		ات ل يمكنه		ا إن تخل		ق دول		ة مواطن		ة.
  ك		ان إي		ذانا) برج		وع الف		رد ال		ى2003له		ذا ف		إن انهي		ار النظ		ام ف		ي ابري		ل (نيس		ان) 

 روابطه الولية من قبلية إلى طائفية، اذ يجد فيها من ناحية المان النفس		ي وتش		كل
 له أطرا بديلة عن اطر الدولة من ناحية أخ		رى، ولك		ون مجتمع		ات الم		دن ل		م تغ		ادر
 بعد روابطها الولية فان غياب السلطة او انهيارها المؤقت كان الفرصة للعودة إل		ى

تلك الروابط لكي تكون حاضرة بقوة .
 ونخلص مما تقدم إلىإن العوامل التاريخية والنمط السياسي ونمط توظيف
 النظام القتص		ادي،كل تل	ك الم		دخلت له	ا تأثيره	ا عل	ى ن	وع الص	لة بي	ن النس	ان
 وارتب			اطه ب			الوطن..إن ع			دم تحفي			ز الص		لة بي			ن النس			ان وال			وطن وان س			وء التوزي		ع
 والفس								اد الداري وتك								اثر فئات النه								ب لل								ثروة الوطني								ة وانع								دام التكاف								ل
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 الجتم			اعي،واستخدام الس		لطة لحقوقه		ا ف		ي الطاع		ة له		ا بتعس		ف وقم		ع.ف		ان ه		ذه
 المعطي			ات ق			ادرة عل			ى إن ت			ؤثر بق			وة عل			ى الص			لة الروحي			ة بي			ن النس			ان وال			وطن
 (أساس المواطنة).وتحمل	ه عل	ى إن يفض	ل خي		ارات س	لبية مث	ل: الهج		رة إل	ى خ	ارج
 البلد والعيش هناك وتفضيله اللجوء في بلدان أخ	رى ب	دل) م		ن مواطن	ة منقوص		ة أو
 شكلية في وطنه،عدم الحرص على الثروات الوطنية وعدم الهتمام بما يط		ور البل		د
 وثروات		ه، وانتش		ار قي		م الفس		اد الداري والم		الي والسياس		ي والتحاي		ل عل		ى الق		انون،
 وترس		يخ الفاص		لة بي		ن الش		عب والس		لطة، وقب		ول مه		ام العمال		ة والتجس		س لخدم		ة
 الجنبي، وأخيرا التحول ب	القيم م	ن النق		د ال	ى التش	هير والته		ام والس	قاط وفق	دان

)18(السمة المعيارية.

ثانيا). إشكالية التحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة
 ليست كل أمم العالم الحالي ديمقراطية بل على العكس، فان

 غالبيتها، كما يرى ( موريس دوفرجيه) هي احادية،وعلى درجة من القمعية. لكنها
 جميعا) تدعي النتماء إلى القيم الديمقراطية، وتعلن إنها ديمقراطية وتأخذ النمط

 الديمقراطي كمعيار. وجميعها، تقريبا)، تملك دساتير،مع ان عددا) كبيرا) منها ليست
 سوى دساتير	 برامج، وجميعها، تقريبا)، تلجأ إلى النتخاب العام، مع ان النتخاب

 ليس حرا) في عدد كبيرمنها ويقتصر فقط على الموافقة اللزامية على مرشحين
 وحيدين. وجميعها، تقريبا)، لديها برلمان، مع أن دور هذا الخير يبقى ضعيفا)، إن

 لم يكن غير موجود،في العمالغلب. ولدى جميعها، تقريبا)، منظومة قضائية
 مستقلة شكليا)، مع إن القضاة، في الغالب، ليسوا غالبا) سوى مجرد موظفين لدى

)19(السلطة . 

 إذا افترضنا هذا الوصف لمم اختارت تطبيق النظام الديمقراطي، أو
 على ابسط الفروض طبقته نتيجة للتأثر والمحاكاة بشيوعه ونجاعته كنظام سياسي
 للحكم. فكيف يكون الحال مع التحول نحو الخذ بالحكم الديمقراطي نتيجة
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 فرضه من قبل اكبر قوة عسكرية في العالم،حيث لم تأت عملية دمقرطة العراق

 نتيجة لنضال سياسي لقوى سياسية واجتماعية داخلية. بل أتت باللة الحربية
   ومن بين مايقارب)20(المريكية ضمن مشروع أمريكي لدمقرطة الشرق الوسط .

 المائة بلد يع�تقد انها متجهة صوب الديمقراطية، نجد ان اقل من خمسها يسلك
 التجاه الصحيح. ويلحظ احد الباحثين الغربيين (أن من بين التغيرات الجبارية

 التي أخذتها القوات البرية المريكية على عاتقها وفرضتها على ثمانية عشر
 نظاما)،لم يكن هناك،قطعا)،غير ثلثة أنظمة فقط تستحق صفة "الديمقراطية"هي
 اليابان و ألمانيا وايطاليا). بينما الخرى أما تنكص الى درك الحكم التسلطي

 السابق أو ت,علق في منطقة ضبابية� يحتفي فيها، ظاهريا)، في مختلف القطاعات بأنه
 دليل "الديمقراطية" بطريقة (التباري المكشوف في النتخابات التنافسية الحرة

)21(على الحق في الفوز بالسيطرة على الحكومة).

إشكالية دمقرطة العراق.1
 ل ي						زال واق						ع التح						ول ال						ديمقراطي ف						ي الع						راق ض						من المنطق						ة
 الضبابية.فعملي	ة التح		ول ال		ديمقراطي عملي		ة معق		دة تحت	اج إل		ى تكام		ل سلس		لة م		ن
 الحلقات حتى تنتج دولة ديمقراطية،وي�ع		د م		ن ب		اب الس		ذاجة، التص	ور بأنن	ا تحررن	ا
 م		ن الدكتاتوري		ة - ب		أي وس		يلة ك		انت- واس		تبدلناها بتط		بيق الديمقراطي		ة واكتس		بنا
 جمي		ع حس		نات النظ		ام ال		ديمقراطي.ب		ل عل		ى العك		س تمام		ا)، حي		ث تك		ون أص		عب
 محط		ات ه		ذا التح		ول ه		ي عملي		ة الص	راع الجل		ي� ت		ارة والخف		ي ت	ارة أخ	رى م		ع بني		ة
 ال		وعي والس		لوك السياس		ي ال		ذي تتحك		م في		ه مفاهيمن		ا ع		ن الحك		م والدارة مث		ل
 مفاهيم الستبداد، والتغلب، والغنيمة، والرعية – التي نحاول إن نستبدلها بمفه		وم
 المواطنة - وعليه يمكن وصف مسار الديمقراطية في العراق بأنه مسار ديمقراطي		ة
 من دون جذور، وان البحث عن هذه الجذور ص		عبا) إن ل		م يك		ن مس		تحيل) ف		ي بيئة
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 ثقافية سياسية سمتها البرز هي المرحلة النتقالية من ثقافة الخض		وع والخن		وع إل		ى

ثقافة المساهمة والمشاركة .
 إذ بدأت عملي		ة التح		ول ال		ديمقراطي ف	ي الع		راق بمجموع		ة التش		ريعات
 التي تنظم آليات المش		اركة السياس		ية وال		تي بالمك		ان خلقه		ا م		ن دون الحاج		ة إل		ى
 الليبرالية. لن عدو الديمقراطية اللدود هو الدكتاتورية وبمج		رد زواله		ا ت		زول جمي		ع
 معوقات بناء النظام الديمقراطي بشكله النظمي. من هنا أص		بحت الديمقراطي		ة ف		ي
 العراق عملية تنظم المشاركة الشعبية في العملية السياسية، اذ غالبا) ماتوصف تلك
المشاركة بال	" الديمقراطية المقل	دة" كم	ا يوص		فها "ص		ومائيل هنتنغت																																				ون" (

a parody of full-fledged democracy،حيث حرية العلم، ( 
 التعددي			ة الحزبي			ة، الح			ديث ع			ن وحق			وق النس			ان، م			ن دون وج			ود المؤسس			ات
 الحقيقة والفعلية لعملهن .المشكلة هنا تكمن ع		ادة) ف		ي ان ذل		ك التط		ور السياس		ي
 نح	و النظ	ام ال	ديمقراطي، يعم	ل ض		من فج	وة المس		توى الع	الي للمش		اركة السياس		ية
 وضعف المؤسسات التكاملية للتوفيق بين الرادات السياسية المتعددة والمتنافسة
 التي قد لتستوعبها العملية السياسية ومن ثم تلج		أ إل	ى خي	ار العن		ف أو اس		تخدامه

  ولهذا السبب (فإن الديمقراطية هي ابعد ما تكون ع		ن)22(كوسيلة  لفرض إرادتها.
)23(كونها "اللعبة الوحيدة" في العراق)

       على الرغم من ذلك، ل نريد ان نذهب بالتشاؤم بعيدا) بشان مستقبل
 التحول الديمقراطي في العراق، بيد إننا لنعثر ضمن مسارات هذا التحول –
 على القل في المستقبل المنظور- على المكانية لترسيخ مفهوم المواطنة .
 حيث لتزال الدولة ضمن مرحلة الصيرورة لبناء دولة ديمقراطية، والتي يضع

   خمسة افتراضات جوهرية يمكنThomas Carothers"توماس كاروثز"
 من خللها ان ترسيخ التحول الديمقراطي الذي تحتاجه الدولة كي تنتقل من

 الدكتاتورية الى الديمقراطية الراسخة. من بينها (أن تتكشف الدمقرطة في سلسلة
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 انهيار النظام وظهور نسق( و"الختراق")الليبرالية(من المراحل من بينها "النفتاح"

 عملية بطيئة تتحول الشكال الديمقراطية فيها إلى( و"والترسيخ")ديمقراطي جديد
  ويحدد)24().)جوهر ديمقراطي عبر اعتياد المجتمع على الشكال الديمقراطية

 هذا الفتراض سياق الحداث الذي ينبغي  أن يتخذه التحول... كما يبدو أن
 ترتيب الحداث ناقص في العراق ،مع وجود شيء من التحرر "اللبرلة" في عهد
 صدام ،ومع انهيار النظام أول، وتزامن تعزيز الديمقراطية واللبرلة والتعجيل بهما

والخلط بينهما ثانيا).
        ويطرح "فرانسيس فوكوياما" أربعة مستويات لترسيخ الديمقراطية في الدول
 التي تحبوا باتجاه تطبيقها،والمحور الساس في هذه المستويات هو عامل الزمن،
 المستوى الول: يتضمن التزاما) معياريا) بمفهوم الديمقراطية. أما المستوى الثاني:

 تعزيز الديمقراطية يكون عن طريق المؤسسات (الدساتير،النظم النتخابية...الخ).
 ويتطلب المستوى الثالث وجود مجتمع مدني يقع خارج نطاق سيطرة الدولة، و
 أخيرا فان المستوى الرابع هو ميدان الثقافة السياسية؛ اي البنية العائلية، الدين،

)25(الوعي ألثني.

        في ضوء ما تقدم نجد أن مشروع بناء الدولة الديمقراطية في العراق ل يزال
يصطدم بالكثير من العقبات ويحتاج إلى تراكم زمني .

 وضمن هذا السياق ل يمكننا أن نكون حالمين بان مجرد التحول في
 شكل وطبيعة النظام السياسي، من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، قادر على تنمية

 وترسيخ مفهوم المواطنة.على اعتبار ان مفهوم المواطنة ينتميإلى الثقافة السياسية
 للمجتمع .ومن غير الممكن إن نع�د الديمقراطية راسخة) تماما) مالم تتجذر فكرتها

  حيث إن اللبنات الساسية لمعمار النظام)26(في ثقافة المجتمع السياسية .
 الديمقراطي في العراق ينبغي أن تخلق من العدم، بدل إعادة اكتشافها وسط

  ويصف احد الباحثين تجربة التحول)27(حطام الثقافة السياسية العراقية.
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 الديمقراطي في العراق ،في رؤية متشككة،مقلقة، بقوله أن (بذور الديمقراطية

 فإذا كان فكر الخضوع ومبدأ)28(ستجد صعوبة في النمو في تربة العراق الرملية).
 الطاعة هو الذي ساد كإيديولوجيها،والستبداد السياسي هو الذي تراكم،دافعا) إليه
 ومطبقا) له،أيإذا كانت محصلة التاريخ العربي لم تحمل مطلب الحرية ل في فكره

 ومن) 29(ول في ممارساته،إذا كان ذلك،فمن أين المطلب الحالي بالديمقراطية .
ثم أين سيكون موقع المطلب بالهتمام بمفهوم المواطنة؟ 

 إش							كالية تزاح							م الولي							ات ف							ي بن							اء الدول							ة بي							ن.2
الديمقراطية والمواطنة

 يبدو إن التحدي الكبر الذي يواجه العراقيين في الوقت الراهن بشأن
 موضوع الدولة ل يتمثل في عملية بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها فحسب، ولكن

 في إعادة تأسيس مفهوم الدولة في وجدانهم وثقافتهم السياسية، بحيث تستقطب
 الولء السمى للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية والعشائرية والعرقية

 والدينية، بمعنى أن تكتسب الدولة ومؤسساتها الشرعية التي تجعلها بمثابة الطار
 السياسي والمؤسسي والقانوني الذي يشمل الجميع، ضمن هوية وطنية عراقية

 تضم في إطارها هويات فرعية، لكن من دون أن تمثل أي منها بديل) لها، وضمن
 مفهوم واحد للمواطنة العراقية التي تستند إلى منظومة من الحقوق والواجبات التي

 تشمل جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والطائفية
30والدينية.

        من الناحية العملية إن التطبيقات الديمقراطية قد تنبعث من مساومات
 يجري التوصل إليها من أحزاب ل خبرة لها وليست ذات التزام فلسفي

 بالديمقراطية . إذ يبدأ التحول باتجاه ترسيخ الديمقراطية 	 مع افتراض عدم وجود
 ديمقراطيين 	  من نقطة إنأطراف المباراة السياسية يبتغون زيادة سلطتهم وقوتهم

 المادية إلى الحد العلى فيتجهون نحو استقطاب المواقف السياسية
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 والجتماعية، من هنا يكونوا مجبرين على اختيار انسب الوسائل لتحقيق غاياتهم،
 فتجري مناصرة الديمقراطية تكتيكيا)، كوسيلة للوصول إلى غايات إخ�رى. ثم تأتي

 مرحلة القرار وفيها يمر الخصوم الرئيسيون بمأزق ليخرج منه احدهم فائزا)
 فيتفاوضون للوصول إلى حلول وسطى (أو تحالفات كما تسميها الدراسات

 الخاصة بالتحولت الديمقراطية). ويتم في هذه المرحلة التفاق على القواعد
 الديمقراطية وعلى التعويضات المختلفة التي يحصل عليها كل طرف بالمقابل. أما
 في المرحلة الثالثة فان تكرار لعب المباراة الديمقراطية ي�حدث تعودا)، كما يفترض

 أن يحدث بمرور الزمن مماهاة ايجابية لدى معظم المواطنين مع القواعد
 الديمقراطية . باختصار،ان بناء الديمقراطية إنما ينفذه غير الديمقراطيين الذين

 يأملون في كسب كل شيء، ولكنهم يتعلمون من خلل التجربة الليمة والمأزق
 الذي ل مخرج منه أن إمكانية كسب شيء هي أفضل من إمكانية كسب ل شيء

)31(على الطلق، بل وخسارة كل شيء .

           وعليه تكم	ن المش		كلة ف	ي ان الغاي		ة القص		وى ألنلي نظ	ام سياس	ي كيم	ا
 يغ		دو ش		رعيا، او مقب		ول) عل		ى الق		ل، ان يك		ون قائم		ا) عل		ى أس		اس القب		ول الش		عبي
 ال		ذي يحظ		ى ب		ه وال		ذي يع		بر عن		ه ظاهري		ا ف		ي النتخاب		ات، لك		ن الديمقراطي		ة ف		ي

 وإذا ك		ان الش		عور بالمواطن		ة مفق		ود)32(النهاي		ة ل تق		وم بالن		اخبين وإنم		ا ب		المواطنين. 
فأي معنى يبقى للممارسة الديمقراطية.

        بيد ان بناء دولة المواطنة ل يحتاج فقط نظام حكم ديمقراطي بل يحتاج
 إلىأسس و مبادئ الفكر الليبرالي ، بمعنى أخرى ان المواطنة ل يمكنها ان تنمو

 في ظل النظام الديمقراطي فحسب، بل هي بحاجة إلى قيم ومبادئ الليبرالية التي
 أهمها مبدأ "التسامح" . اذ ان المبدأ الليبرالي في الحياة السياسية والجتماعية

 كالقاعدة الذهبية في الخلق - هي قاعدة أخلقية تربوية تؤكد هذه القاعدة
 على ضرورة وجوب معاملتنا للناس كما نحب إن يعاملونا وتلتزم الحياد تجاه
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 جميع القيم والراء- ل يتحيز لعقيدة دون الخرى، او رأي دون الخر،أو حزب

 دون الخر،أو خطة حياة دون الخرى...الخ .وبفضل هذه المبدأ،إذا تمت التربية
 السياسية والجتماعية بموجبه،يصبح التعايش والتعاون رغم الختلف ممكنا)

)33(ومثمرا).

 مبدأ التسامح يعني حياد الدولة ألقيمي تجاه القيم والمعتقدات والراء
 التي يؤمن بها الفراد ، وفي ضوء هذا الحياد تخلق التعددية السياسية والفكرية
 والعقائدية وتضمن التعايش السلمي مادامت وظيفة الدولة هي ضمان حرية هذه

 التعددية والوقف بوجه معارضيها أو من تسول له نفسه محاولة التجاوز على
   وتلك المبادئ ل يمكنها إن تتحقق)34(الخرينأو فرض عقائده أوأفكاره عليهم.

 إل بالنظام ال	(الديمقراطي الليبرالي) .لن الديمقراطية من دون ليبرالية ل يمكنها
 إلإن تتحول إلى آلية لتنظيم عملية المشاركة السياسية وليس غاية ووسيلة لتحقيق

)35(السلم الجتماعي.

      إذ نجد أن أول الحقائق التي لمسناها في عراق اليوم، تفيد أن أسوأ مقلب
 يواجه التحول الديمقراطي الحقيقي فيه أن يقبل غير الديمقراطيين بالديمقراطية

 سيما وأن غير الديمقراطيين في العراق هم الكثرة وهم الغلبية أفرادا) وجماعات.
 ولعل التفسير المعقول لهذا المقلب أن هذه الغلبية أفرادا) وجماعات ، عقل)

 وسلوكا) لن تهضم الديمقراطية بعد لنها لم تشرئب بعد بالثقافة السياسية
)36(الديمقراطية .

        وبنظرة أولية يمكننا إن نتحقق من مصداقية فرضيتنا، حيث يتفق
 المختصون أن عماد الديمقراطية الذي ل يقل أولوية هو المنافسة السياسية بين
 الكثرية والقلية. ولكن نجاعة هذه اللعبة –وهي لعبة فعل) وليست اقتتال) كما

 في المنافسة الطائفية- مرهون ببقائها أفقية وببقاء الطرفين اللعبين فيها مؤقتين
 في نصابهما الكثري أو القلوي، بحيث يمكن لقلية اليوم أن تصير أكثرية في
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 الغد، وهكذا دواليك. والحال أن الكثرية والقلية في المنافسة الطائفية ثابتتان

 ل تتغيران –اللهم إذا تغير ميزان القوى الديمغرافي. ثم إنهما أكثرية وأقلية
 عموديتان تخترقان جسم المجتمع ول ينحصر تنافسهما بقاعة المجلس النيابي.

 وعلوة على هذا كله فإن المنافسة الديمقراطية تقوم على مفهوم الخصم،
 والخصم المطلوب التغلب عليه متقلب وقابل باستمرار لن تتبدل هويته، على

 حين أن المنافسة الطائفية تقوم على مفهوم العدو، والعدو ثابت ول تتغير هويته،
  وابرز تجليات هذه)37(ول سبيل إلى التغلب عليه إل بقمعه أو حتى باستئصاله.. 

 المشكلة تكمن في ادعاء معظم السياسيين العراقيين إنهم يؤمنون بالوحدة الوطنية
 ويعادون الطائفية ويريدون شراكة حقيقية ويفضلون ان يعرفوا أنفسهم بأنهم

 عراقيون قبل ان يكونوا من هذه الطائفة او تلك. ولكن معظم هؤلء السياسيين
 يتراجعون عن هذه «النزعة الوطنية» مع ابسط اختبار للمصداقية يواجهونه، وفي

 الحقيقة أنهم يتصرفون تجاه بعضهم كخصوم ازليين إلى الحد الذي يميل كل
)38(منهم إلى معارضة الخر حتى عندما ل يوجد سبب حقيقي لهذه المعارضة. 

 إذن صفوة القول،كيف يمكن لمشروع بناء دولة ديمقراطية ليزال يحتكم إلى
 التوافق في سبيل إرضاء المكونات السياسية- العرقية والطائفية – أول .ونخب

 سياسية لتجد وسيلة للبقاء في سدة الحكم سوى الرتكاز إلى الخطاب الطائفي
والقومي وتغذيته بشتى الوسائل والمكانيات ثانيا)، ان تنتج دولة مواطنة .

ثالثا): آليات بناء دولة المواطنة
 ي�ع		د تأس		يس الدول		ة الديمقراطي		ة م		ن أه		م الش		روط الموض		وعية لبن		اء دول		ة
 المواطن				ة، وعلي				ه ف				ان نقط			ة الش			روع تب				دأ ف				ي أرب			ع ش				روط لزم				ة لبن			اء الدول				ة

الديمقراطية حددها "اريك دافيس" في : 
 أول، يج			ب أن تبن			ي مؤسس			ات قوي			ة تحم			ي الم			واطنين م			ن الممارس			ة التعس			فية
 للس				لطة السياس				ية. ول يمك				ن أن يك				ون المواطن				ون أح			رارا س				وى ب				اللجوء إل				ى
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 المؤسس		ات ال		تي تحم		ي مص		الحهم. وه		ذا يعن		ي أن المجتم		ع ال		ديمقراطي مجتم		ع
 يتم تنظيمه أول) من منظور مؤسسات الدولة (مثل النظام القضائي) وثانيا) من خلل
 مؤسس			ات ومنظم			ات عام			ة مس			تقلة يخلقه			ا المواطن			ون ول تس			يطر عليه			ا الدول			ة

(مثل الحزاب السياسية والنقابات المهنية والصحافة).
 وثانيا)، يج	ب أن يص	ل المواطن	ون إل	ى معلوم		ات ع	ن آلي	ات عم	ل النظ	ام السياس		ي
 في مجتمعهم. وبدون هذه المعلومات ل يستطيعون تط	وير مه	ارات التفكي		ر الناق		د
 ال			ذي يس			مح له			م بالختي			ارات الموض			وعية بي			ن الح			زاب السياس			ية المتنافس			ة
 والسياس		ات. وه		ذا يعن		ي أن الم		واطنين يج		ب أن يص		لوا لي		س فق		ط إل		ى ص		حافة
 مس			تقلة ونظ			ام للتص			ال الجم			اهيري، ب			ل أيض			ا إل			ى نظ			ام تعليم			ي ي			دعم الفه			م

المدني والقيم المدنية.
 وثالث					ا، يج					ب أن تعم					ل الحكوم					ة عل					ى أن يتمت					ع جمي					ع الم					واطنين بالعدال					ة
 الجتماعية. إن مجتمعا تنتشر فيه البطالة ول يرى في		ه الش		باب أمل ف	ي المس		تقبل

ل يستطيع أن يبني ديمقراطية قوية.
 وأخي		را)، يج		ب أن تتس		م جمي		ع المجتمع		ات الديمقراطي		ة بالتف		اق بي		ن الم		واطنين

)39(على المثل العليا الساسية التي تجمع بينهم.

 إما الحديث عن الليات التي قد تسهم في بناء دولة المواطنة فانه حديثا)
 واس		ع ج		دا) ليمك		ن حص	ره بمجموع		ة م		ن النق	اط، بي		د إن		المر يس		تحق الش		ارةإلى
 ع		دد م		ن الج		راءات التنفيذي		ة وأخ		رى تش		ريعية يمكنن		ا ان ن		دعي إنه		ا ق		ادرة عل		ى
 تنمية مفهوم المواطن		ة، ف	العراق يش	هد ألن ث	ورة بالتش		ريعات القانوني		ة والج	راءات
 السياسية يجب ان يكون محورها الساس هو المواطن وتبدأ من الهتمام بمنظومة
 الحق		وق والواجب		ات . ب		ل يج		ب ان تق		دم فك		رة الحق		وق عل		ى الواجب		ات لنتش		ال
 الف		رد العراق		ي م		ن حال		ة الغ		تراب وال		تي ك		ان يعيش		ها ف		ي ظ		ل النظم		ة التس		لطية
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 والقمعية البائدة، وإشعارهإن مشروع بناء الدولة الجديدة يب		دأ م		ن الم		واطن وينته		ي

به. 
          وم		ن التش		ريعات ال		تي يج		ب العم		ل عل		ى تنظيمه		ا والهتم		ام بإقراره		ا ه		و
 توزيع عائدات النفط على أبناء الش		عب العراق	ي، اذ نش	رت ص		حيفة نيوي	ورك ت	ايمز

 ) مق			ال) ل	"س			تيف كليم			ونز" اق			ترح في			ه :ان ينش			ئ2003-ابري			ل/نيس			ان-9ف			ي (
 العراق صندوقا) للنفط على غرار السكا.يدفع لم		واطني الع		راق حصص		ا) س		نوية م		ن
 اليرادات النفطية . لتنفي	ذ ه		ذا المش		روع ط		رح رأي	ان :الول، ي		دخر الع	راق حص		ة
 ثابت						ة م						ن ع						ائداته النفطي						ة، ليص						ار إل						ى اس						تثمارها ف						ي س						لة س						ندات م						ن
 السهموالوراق المالية العالمية.على ان تتحول هذه السندات إل		ى ص		ندوق وديع		ة
 وطن				ي،يمكن ان ت		وزع ارب		اح الص		ندوق عل		ى الم		واطنين ك		ل ع		ام . وبم		رور ال		وقت
 يمك			ن لص			ندوق الوديع			ة ان ينم					و،نتيجة الدخ			ار المتواص			ل لقس			م م			ن ع			ائدات
 النف		ط ،وتنم		و مع		ه حص		ص الم		واطنين المع		دة للتوزي		ع .ام		ا ال		رأي الث		اني ،ب		دل) م		ن
 ادخار قسم من العائدات في صندوق وديعة، وبدل) م		ن انتظ	ار نم	و الص		ندوق بع		د
 س			نوات وس			نوات ،يمك			ن توزي			ع قس			م ملم			وس م			ن ع			ائدات النف			ط توزيع			ا) فوري			ا)

 % م		ن الع		ائدات25ومباشرا) على المواطنين. إذ يرى أنصارالرأي الثاني تخصيص 
)40(لغراض التوزيع المباشر .

   وبصرف النظر عن الوسيلة التي يتم فيها توزيع قسم من ع		ائدات النف		ط
 عل		ى الش		عب العراق		ي، تك		ون النتيج		ة م		ن ه		ذه العملي		ة ترس		يخ روح المواطن		ة. إذ
 سيشعر الم		واطنين بالمس		اواة ،ال	تي ه		ي عم		اد المواطن			ة،إلى ج	انب ترس		يخ العلق		ة
 بين الوطن والم		واطن بش		عور الخي	ر ان	ه يعي	ش ف	ي دول		ة ت	وفر ل	ه ض		روريات العي	ش
الكريم. ومن ثم سيكون لبناء الفاو نفس الحصة من عائدات النفط لبناء زاخو. 
 بالضافة إلى ما تقدم، نجد إن الوسيلة النجع لتنمية مفهوم المواطنة،ف		ي
 ظل مرحلة بناء الدولة التي يشهدها العراق، تكمن في جملة م		ن الخط		ط التنفيذي		ة
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 مث		ل الهتم		ام بقط		اع التعلي		م الع		الي وجع		ل مؤسس			اته الجامعي			ة والمعاه			د ومراك		ز
 البح		وث مكان		ا) لس		تقطاب الطلب		ة والب		احثين م		ن جمي		ع محافظ		ات الع		راق، ولي		س
 جعله		ا مقتص		رة عل		ى أبن		اء محافظاته		ا أو طائفته		ا أو قومياته		ا. فعملي		ة القب		ول ف		ي
 الجامع		ات تك		ون فرص		ة للن		دماج الجتم		اعي والثق		افي بي		ن أبن		اء البل		د، وم		ن هن		ا
 يمك			ن ان تنم			ى مفه			وم المواطن			ة م			ن خلل النتق			ال بالعلق			ات الجتماعي			ة م			ن
 علقات مغلقة على بيئتها الى علقات مفتوحة على جميع أبناء البلد. م		ن ج		انب
 أخر،ضرورة إن تعمل الدولة على تفعيل نظام المعايشة على م		وظفي الدول	ة، بت	وفير
 جمي			ع مس			تلزمات العي			ش الكري			م للموظ			ف ال			ذي يخض			ع للمعايش			ة بعي			دا) ع			ن
 مح			افظته.لن ه			ذه الوس			يلة ق			ادرة عل			ى تحقي			ق الن			دماج الجتم			اعي وإض			عاف
حلقات النتماء الضيق التي تكون فاعلة في ظل المجتمعات والثقافات المغلقة.

 ك		ذلك نج		د إن أه		م س		بل بن		اء دول		ة المواطن		ة ه		ي النتق		ال بالعلق		ات الجتماعي		ة
 م		ن العلق		ات الهلي		ة العص		بية إل		ى العلق		ات المدني		ة.وذل		ك يت		م م		ن خلل تفعي		ل
 المجتمع الم	دني ال	ذي لي		زال الغ	ائب واقعي	ا) والحاض		ر مفاهيمي		ا) ف	ي الع	راق. فه		و
 الب					ديل الوحي					د للمجتم					ع الهل					ي ال					ذي يرس					خ النتم					اءات الثني					ة والطائفي					ة
 والديني			ة.إن مفه			وم المجتم			ع الم			دني كمؤسس			ات وس			يطة تنبث			ق م			ن التش			كيلت
 الجتماعي				ة –القتص				ادية ال				تي تلع				ب دور الوس				يط بي				ن الف				رد والدول				ة وتلط				ف
 العلق				ات بي				ن المجتم				ع والدول				ة وتخل				ق توازن				ا) بينهم				ا وم				ن ث				م النتق				ال إل				ى

التحادات الطوعية غير القرابية المتحررة من علئق المجتمع الهلي العصبي .
          بيد إن الهم من كل ذلك يبقى في أهمية بن		اء دول		ة التس		امح ال	تي طرحه		ا
 المفك		ر النكلي		زي "ج		ون ل		وك" قب		ل أك		ثر م		ن ثلثم		ائة ع		ام. دول		ة التس		امح ه		ي
 الدولة التي تعتمد على المساواة في التعامل مع جمي		ع رعاياه		ا  بص		رف النظ		ر ع		ن
 انتماءاتهم الديني		ة والطائفي		ة والعرقي	ة والقومي		ة. المعن	ي بالدرج		ة الس	اس ببن	اء ه		ذه
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 الدولة هي الدول	ة نفس	ها ف	ي مؤسس		اتها قب	ل المجتم	ع، وتك	ون دول	ة ق	انون تتع		الى

)41(عن التناقضات الدينية والثنية والطائفية للمجتمع المكون لها .

 بالضافة إلى ما تقدم هن	اك ع		دد م	ن اللي		ات ال	تي ق	د تس	هم ف	ي تنمي		ة مفه		وم
 المواطن							ة،على س				بيل المث				ال،دور المؤسس				ات الكاديمي				ة والبحثي				ة ف				ي نش				ر ال				وعي
 بمف		ردات مف		اهيم المواطن				ة،من خلل إقام		ة الن		دوات والم		ؤتمرات ونش		ر البح		وث ال		تي
 تهتم بفكرة المواطنة. كما توجد ضرورة بإعادةالنظر في المناه		ج الدراس		ية وف	ق م		ايتلءم
 مع مفاهيم وفكرة الوطنية والمواطنة وذلك عن طريق توضيح منظومة الحق		وق والحري		ات
 ف		ي دول		ة ديمقراطي		ة.أيضا،تق			ع المس		ؤولية الك		بر ف		ي نش		ر ال		وعي بالمواطن		ة عل		ى ع		اتق
 الك		اديميين والمثقفي			ن،الذين يج		ب إن ينتش		لوا الثقاف		ة العراقي				ة،بصورة عام				ة،من حال		ة
 الستلب التي كانت ولتزال تعيش فيها،والبدء بالعمل على بناء ثقاف		ة وطني		ة ف		ي جمي		ع

المجالت الثقافية والدبية والفنية.
الخاتمة

 المواطنة كفكرة وكمفهوم ليمكن إدراكها م		ن دون وج		ود دول		ة ،إذ ترتب		ط
 بالدولة وتعمل في محيطها التفاعلي مع المجتمع ،والمواطنة بل شك م		ن نتاج		ات
 مفه		وم الدول		ة الحديث		ة حي		ث تج		د مس		احتها ف		ي التع		بير والتفاع		ل ف		ي ظله		ا. وأي
 ح			ديث ع			ن مفه			وم المواطن			ة بعي			دا) ع			ن ش			روطها الموض			وعية ؛الدول						ة،المجتمع
 الم		دني، المؤسس		ات، فك		رة الفردي		ة.ه		و ح		ديث ع		ن وه		م ليمكنن		ا إدراك		ه ،لنن		ا

نفتقد إلى ابسط مستلزمات إنتاجه .
    وبلغ		ة لتخل		و م		ن التش			اؤم،حتى ديمقراطيتن		ا غي		ر ق		ادرة عل		ى انتش		النا م		ن حال		ة
 الس		تلب والغ		تراب السياس		يين ال		ذين كن		ا ومازلن		ا نعيش		هما ف		ي بل		دنا، إذ يبع		دانا
 بمسافات طويلة عن الشعور بالوطنية ! وذلك لن عملية التحول الديمقراطي ال		تي
 يشهدها العراق لتزال مقيدة في سلسلة م		ن الحلق		ات أوله		ا مش		كلة التخل		ص م		ن
 الرث الس					تبدادي،وليس أخره			ا النم			وذج ال			ديمقراطي الملئم لطبيع			ة المجتم			ع
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 العراقي،ال	تي وج	د ض		الته ف	ي "النم	وذج الت	وافقي" وه	و ابع		د م	ا يك	ون ع		ن إمكاني		ة
 بن				اء دول				ة المواطن				ة.لن				ه يتعام				ل عل				ى أس				اس م				ا ه				و ق				ائم فعل) م				ن تكوين				ات
 وتقس		يمات المجتم		ع الديني		ة والطائفي		ة والقومي		ة.ولي		س عل		ى أساس		الفراد بص		رف

النظر عن انتماءاتهم،كما هو الحال في الديمقراطية الليبرالية .
 لك		ن التش		اؤم يج		ب أن ليمت		د بن		ا إل		ى م		ا لنهاي		ة ، ف		العراق أص		بحالن
 عل		ى س		كة الديمقراطي		ة، والنظ		ام ال		ديمقراطي ق		ادر عل		ى تنمي		ة مف		اهيم وممارس		ات
 سياس		ية عدي			دة،بيد إن ه	ذه العملي		ة لتت		م ف		ي ليل		ة وض			حاها،بل تحت	اج إل		ى تق		ادم
 الممارس		ة الديمقراطي		ة وتوس		يع ش		بكة المف		اهيم المرتبط		ة به		ا،دون القتص		ار عل		ى
 مفه		وم المش		اركة الش		عبية ف		ي النتخ		اب. حي		ث إن بن		اء دول		ة المؤسس		ات وتحقي		ق
 الن				دماج بي				ن الدول				ة والمجتم				ع م				ن خلل مجموع				ة م				ن التش				ريعات القانوني				ة
 والدس		تورية و الج		راءات التنفيذي		ة ض		من برنام		ج عم		ل مؤسس		اتي تب		دأ ب		ه الدول		ة
 وتعمل على بناء المؤسسة العس		كرية و المني	ة الوطني		ة وتنمي		ة مؤسس		ات المجتم	ع

المدني. هذه الليات قادرة على خلق الساس لبناء دولة المواطنة .
الهوامش
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ي	ا ف	ات العلي		تاذ الدراس	ن واس	ة النهري	ية بجامع	وم السياس	الدكتور عامر حسن فياض أستاذ الفكر السياسي في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، وعميد كلية العل 
 كلي	ة العل	وم السياس	ية بجامع	ة بغ	داد، حاص	ل عل	ى ش	هادة ال	دكتوراه ف	ي تخص		ص الفك	ر السياس	ي، عض	و الجمعي	ة العراقي	ة للعل	وم السياس	ية، وعض	و الجمعي	ة العربي	ة

اجزاء، و2للعلوم السياسية. وله اكثر من مؤلف اهمها: الفكر السياسي الغربي(مشترك)   جذور الفكر الشتراكي والتق		دمي ف	ي الع		راق، وج	ذور الفك		ر ال		ديمقراطي ف	ي 
العراق، بالضافة الى عدد من الدراسات والبحوث في المجالت العربية والعراقية.

ة مع السياسي، الفكر تخص�ص في الدكتوراه على حاصل الكوفة، بجامعة السياسية العلوم كلية في المساعد السياسي الفكر استاذ العنبر إياد الدكتور		ة عناي		ج خاص		ادي بالمنه		الم 
ر فك		ر ع		ن الول عملن ول		ه السياس		ية، للعل		وم العراقي		ة الجمعي		ة عض		و. المعاص		ر الس		لمي السياس		ي الفك		ر ف		ي المدني		ة والدول		ة الس		لمي، الفك		ر دراس		ة ف		ي  ه		ادي العراق		ي المفك�		

".العراق في الديمقراطي التحول إشكالية "كتاب تحرير في وساهم". المعاصر السلمي السياسي الفكر في المدنية الدولة "بعنوان للدكتوراه أطروحته والثاني العلوي،
انظر)(1

  Lucian W. Pye: Aspects of Political Development, (Boston: Little Brown, 1966), pp. 62-67
 ،(بي		روت:دار6،ط1. نقل) ع	ن عب	د ال		رزاق الحس		ني : تاري		خ الع		راق السياس		ي الح		ديث، ج1932/ اذار/ 15م		ذكرة المل		ك فيص		ل ال		ى بع		ض الساس		ة العراقيي		ن )(2

12)،ص 1983الكتب،
52).ص 2008 عبد الله بلقزيز: الدولة والمجتمع..جدليات التوحيد والنقسام في المجتمع العربي المعاصر، (بيروت: الشبكة العربية للبحاث والنشر،)(3
اريك دافيس: مذكرات دولة..السياسة والتاري	خ والهوي	ة الجماعي	ة ف	ي الع	راق الح	ديث، ترجم	ة:ح	اتم عب	د اله	ادي، (بي	روت: المؤسس	ة  العربي	ة للدراس	ات والنش	ر،)(4

51)،ص2008
82)ص 2010فالح عبد الجبار: العمامة والفندي..سوسيولوجيا خطاب وحركات الحتجاج الديني، ترجمة؛ امجد حسين، (بيروت:-بغداد: منشورات الجمل،)(5
 ، ك		ذلك34)، ص1997اندرو فنسنت: نظريات الدول	ة، ترجم	ة: د. مال	ك اب	و ش	هيوة ود. محم	ود خل	ف،(بي		روت 	 طرابل		س: دار الجلي		ل 	 دار ال	رواد،  حول مفهوم الدولة راجع ))6

 . ايض	ا) ك	ل م	ن ج		ورج ب	وردو: الدول	ة، ترجم	ة: س	ليم ح	داد،169 	 168)،ص1969ابراهيم درويش: الدولة نظريتها وتنظيمها.. دراسة فلسفية تحليلية، (القاهرة: المطبع	ة العالمي	ة، 
 ). ونيك		ولس بولن		تزاس: نظري		ة الدول		ة، ترجم		ة: ميش		يل كيل		و، (بي		روت: دار التن		وير للطباع		ة والنش		ر2002، (بي		روت: مج		د المؤسس		ة الجامعي		ة للدراس		ات والنش		ر والتوزي		ع، 3ط

).2007والتوزيع، 
  جابر حبيب جابر:صراع الدولة والهوية في العراق،ضمن كتاب مجموعة باحثين: اشكاليات التحول الديمقراطي في العراق،تقديم: جابر ح	بيب ج	ابر، تحري		ر: اي	اد)(7

 15) ص2009خلف حسين العنبر،الجمعية العراقية للعلوم السياسية،(النجف: الضياء للنشر،
153)،ص 2010، ترجمة وتقديم وتعليق؛ د. امام عبد الفتاح امام، (بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،2 هيجل: اصول فسلفة الحق،ج))8
  نقل) عن علي خليفة الكواري: مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، ضمن كتاب بشير نافع واخرون: المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية،(بيروت:مركز دراسات الوحدة)(9

32)، ص2001العربية،
21-20 عبد الله بلقزيز:مصدر سبق ذكره.ص)(10
 المصدر نفسه .))11
  ( بي	روت- بغ	داد، معه	د الدراس		ات توماس آ.بالي :مكافحة لعنة الم		وارد الطبيعي	ة..ص	ناديق توزي	ع الع		ائدات عل	ى الم	واطنين (نم	وذج مش	كلة النف	ط ف	ي الع	راق)،)(12

7-6) ص2008الستراتيجية ،
13) ص2008( بيروت- بغداد، معهد الدراسات الستراتيجية ،جوردون جونسون، مجيد الهيتي: لعنة النفط..القتصاد السياسي للستبداد،)(13
-106-105)، ص ص 2009 انظ		ر غ		اريث ستانس		فيلد: الع		راق.. الش		عب والتاري		خ والسياس		ة،(اب		و ظ		بي: مرك		ز الم		ارات للدراس		ات والبح		وث الس		تراتيجية،)(14

107
 حول هذا الموضوع ينظر))15

 MICHAEL L. ROSS:DOES OIL HINDER DEMOCRACY?,World Politics, no:53 (April 2001),p.p 325-61
 النتق		ال الديمقراطي		ة..الرث الت		اريخي والهوي		ات الص		اعدة والمي		ول الرجعي		ة، ض		من كت		اب مجموع		ة م		ؤلفين:المجتم		ع العراق		ي ..حفري		اتغ		اريث ستانس		فيلد :))16

352،ص) 2006سوسيولوجية في الثنيات والطوائف والطبقات، ( بيروت- بغداد: معهد الدراسات الستراتيجية ،
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